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القرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)   
  الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٥٢٤، المعقودة في ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ 

إن مجلس الأمن، 
إذ يشـير إلى قراراتـه ذات الصلـة بشـأن الحالـة في الصومـــال، ولا ســيما القــرار ٧٣٣ 

(١٩٩٢) المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، 
وإذ يشـــــــير كذلـــــــك إلى بيـــــــان رئيســـــــه المـــــــؤرخ ٢٨ آذار/مــــــــارس ٢٠٠٢ 

 ،(S/PRST/2002/8)

وإذ يلاحظ مع بالغ القلق استمرار تدفق إمـدادات الأسـلحة والذخـيرة إلى الصومـال 
مـن بلـدان أخـرى، ممـا يقـوض السـلام والأمـن والجـهود السياسـية الراميـة إلى تحقيـق المصالحـــة 

الوطنية في الصومال، 
وإذ يرحـب بالزيـارة الـتي يزمـع رئيـس اللجنـة المنشـأة عمـلا بـــالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) 
المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٢ (الـتي يشـار إليـها فيمـــا بعــد بـــ �اللجنــة�) القيــام ــا إلى 

الصومال ودول المنطقة في حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وإذ يتطلع إلى تقريره في هذا الصدد، 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في غضون شهر واحد من اتخاذ هذا القـرار،  - ١
من أجل الإعداد لإنشاء هيئة من الخبراء، بإنشاء فريق خبراء يتألف من عضويـن، لفـترة مدـا 
٣٠ يوما، لكي يوافي اللجنة بخطة عمل تبين بـالتفصيل المـوارد والخـبرة الفنيـة الـتي سـتحتاجها 
هيئـة الخـبراء، لتمكينـها مـن جمـع معلومـــات مســتقلة عــن انتــهاكات الحظــر المفــروض علــى 
الأسلحة والمعدات العسكرية بموجب الفقـرة ٥ مـن القـرار ٧٣٣ (١٩٩٢) (المشـار إليـه فيمـا 

بعد بـ �الحظر على الأسلحة�) وتعزيز إنفاذ هذا الحظر، بما في ذلك القيام بما يلي: 
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التحقيـق في انتـهاكات الحظـر علـى الأسـلحة، بمـا في ذلـك الدخـول إلى الصومـال بــرا  -
وجـوا وبحـرا، وخاصـة عـن طريـق الاتصـال بـأي مصـادر قـد تكشـف عـن معلومـــات 
متصلة بالانتهاكات، ومن هذه المصادر الدول المعنيـة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، 
وهيئـات التعـاون لإنفـاذ القـانون الـدولي ، والمنظمـــات غــير الحكوميــة، والمؤسســات 
الماليـة، والوسـطاء المـاليون وسـائر وكـــالات الوســاطة، وشــركات وهيئــات الطــيران 
ـــية  المـدني، وأعضـاء الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة، والسـلطات المحليـة والقيـادات السياس

والتقليدية، واتمع المدني وأوساط الأعمال؛ 
تقـديم معلومـات تفصيليـة في اـالات الهامـة للخـبرة الفنيـة المتصلـة بانتـهاكات الحظــر  -

على الأسلحة وإنفاذه بمختلف جوانبه؛ 
ـــدول اــاورة للصومــال  إجـراء بحـوث ميدانيـة، حيثمـا يمكـن ذلـك، في الصومـال وال -

والدول الأخرى، حسب الاقتضاء؛ 
تقييم قدرة بلدان المنطقة على تنفيذ الحظر علـى الأسـلحة تنفيـذا كـاملا، بمـا في ذلـك  -

من خلال إجراء استعراض شامل للنظم الوطنية للجمارك ولمراقبة الحدود؛ 
تقـديم توصيـات بشـأن الخطـــوات العمليــة الممكنــة لزيــادة تعزيــز إنفــاذ الحظــر علــى  -

الأسلحة؛ 
يطلب إلى رئيس اللجنة أن يحيل تقرير فريق الخبراء، في غضون أسبوعين مـن  - ٢

وروده، إلى مجلس الأمن للنظر فيه؛ 
يعرب عــن تصميمـه عـلى النظـر في النتـائج الـتي يخلـص إليـها الخـبراء ورئيـس  - ٣
اللجنة وعلى اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات متابعـة لبيـان رئيـس الـس المـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس 

٢٠٠٢ (S/PRST/2002/8) والفقرة ١ المذكورة أعلاه قبل اية تموز/يوليه ٢٠٠٢؛ 
يدعو جميع الدول والحكومة الوطنية الانتقالية والسلطات المحلية في الصومـال  - ٤
إلى التعاون التام مع رئيـس اللجنـة وفريـق الخـبراء في سـعيهما للحصـول علـى المعلومـات وفقـا 
لهذا القرار، بما في ذلك تيسير الزيارات إلى المواقع والعناصر الفاعلة، وإتاحة الوصـول التـام إلى 

المسؤولين الحكوميين والسجلات الحكومية، متى طلب رئيس اللجنة أو فريق الخبراء ذلك؛ 
يحث  سائر الأفراد والكيانات ممن يتصـل ـم رئيـس اللجنـة أو فريـق الخـبراء  - ٥
علـى التعـاون التـام عـن طريـق تزويدهـم بالمعلومـات ذات الصلـة وتيسـير تحقيقـام، ومـن بـين 
هؤلاء القادة السياسيون والتقليديون، وأعضاء اتمع المدني، وأوسـاط الأعمـال، والمؤسسـات 
ـــائر وكــالات الوســاطة، وشــركات هيئــات الطــيران المــدني،  الماليـة، والوسـطاء المـاليون، وس
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والمنظمـات غـير الحكوميـة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، وهيئـــات التعــاون لإنفــاذ القــانون 
الدولي؛ 

يطلب إلى رئيس اللجنة وفريق الخبراء القيام، في حالة عدم تعـاون السـلطات  - ٦
والكيانات المشار إليها أعلاه، أن يقوما، عن طريق اللجنة، بإشعار الس بذلك على الفور؛ 

يطلب إلى الأمين العام أن يعمل بنشاط، عن طريق المساعدة التقنية والتعـاون  - ٧
مع الحكومة الوطنية الانتقالية والسلطات المحلية، والقيادات التقليديـة، المدنيـة والدينيـة، لتعزيـز 
القدرات الإدارية والقضائية في جميع أنحاء الصومال على الإسهام في رصد وإنفاذ الحظـر علـى 
ـــاصر  الأسـلحة، وفقـا لبيـان رئيـس الـس المـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ويدعـو كافـة العن
الفاعلة الإنسانية والإنمائية إلى الإسهام في تحقيق هذا الهدف وتعزيزه بطريقة منسقة عن طريـق 

برامجها لتقديم المساعدة للصومال؛ 
يطلـب إلى جميـع الـدول أن تقـدم إلى اللجنـة في غضـــون فــترة لا تزيــد علــى  - ٨
٦٠ يوما من اتخاذ هذا القرار، وفيما بعد، وفقا للجـدول الزمـني الـذي تحـدده اللجنـة، تقـارير 
عن التدابير التي تتخذها هـذه الـدول لكفالـة الإنفـاذ الكـامل والفعـال للحظـر علـى الأسـلحة، 

ولغرض تعزيز التدابير التي يتخذها الس عملا بالفقرة ٣ أعلاه؛ 
يطلـب مـن جميـع الـدول، ولا ســـيما دول المنطقــة، أن تــوافي اللجنــة بجميــع  - ٩

المعلومات المتاحة لديها عن انتهاكات الحظر على الأسلحة؛ 
يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٠

 

 


